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وتعدیلاتھ 2006للعام  /55/  رقم المرسوم التشریعي
  
  
  

رئیس الجمھوریة
  

.بناءً على أحكام الدستور
  

2005لعام  22وعلى أحكام القانون 
  
  
  
  
  

:ما یلي  یرسم 
  

قانون سوق الأوراق المالیة
  

وأحكام عامة فتعاری: الفصل الأول
  

        –1 –المادة 
  

.یھدف ھذا القانون إلى تنظیم جمیع العملیات المتعلقة بإصدار وطرح وتداول وتسویة وانتقال ملكیة الأوراق المالیة
  

        –2 –المادة 
  
: یقصد بالكلمات والعبارات الآتیة في مجال تطبیق أحكام ھذا المرسوم التشریعي ما یلـي –أ

  
. 2005لعام /22/والأسواق المالیة السوریة المحدثة بالقانون رقمالأوراق  :الھـیـئة

  
.مجلس مفوضي الھیئة:المـجلس

  
.الرئیس التنفیذي للھیئة -رئیس مجلس المفوضین :رئیس المجلس

  
:سوق دمشق للأوراق المالیة وأي سوق أخرى تنشأ وفقاً لأحكام القانون وتشتمل على :السـوق

  
وھي التي یتم من خلالھا تنظیم التعامل في القاعة بأسھم شركات تحكمھا شروط إدراج خاصة یحددھا  :السوق النظامیة

.المجلس
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وھي التي یتم من خلالھا تنظیم التعامل في القاعة بأسھم شركات تحكمھا شروط إدراج میسرة خاصة  :السوق الموازیة
كرة للأوراق المالیة المدرجة وذلك إلى حین توفر الشروط الخاصة بإدراجھا بھذه السوق تعمل على توفیر السیولة المب

.في السوق النظامیة
  

.مجلس إدارة السوق :مجلس الإدارة
  

.المدیر التنفیذي للسوق :المدیر التنفیذي
  

.الشخص الاعتباري العضو في السوق :العضو
  

شركة الخدمات والوساطة المالیة المرخص لھا من قبل الھیئة والتي تمارس عملاً أو أكثر من  :الشركة المرخصة
أعمال الوسیط المالي أو الوسیط لحسابھ أو أمین الاستثمار أو مدیر الإصدار أو أي نشاط استثماري أو استشاري آخر 

.تضاھاوفق ما تحدده الھیئة بموجب القوانین والأنظمة والقرارات الصادرة بمق
  

.الشخص الاعتباري الذي یصدر أوراقاً مالیة أو یعلن عن رغبتھ في إصدارھا: المصدر
  

.العقد الذي یتم بموجبھ شراء أوراق مالیة أو بیعھا :عقد التداول
  

الوسیط لحسابھ، والذي  لممارسة أعمال الوسیط المالي أو الشخص الاعتباري المرخَّص لھ من قبل الھیئة :الوسیط
.یتمتَّع بالجنسیة السوریة

  
.لممارسة الأعمال المرخص بھا للوسیط وفنیاً الشخص الطبیعي العامل لدى الوسیط الذي تعتمده الھیئة إداریاً: المعتمد

  
.الزوج أو الزوجة والأولاد القصَّر  :الأقرباء

  
:مالیة الأشخاص المذكورین أدناهیقصد بالأطراف ذوي العلاقة بالشركة المصدرة للأوراق ال :العلاقة الأشخاص ذوي

أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لھا أو الشركات الشقیقة.  
المدیر العام أو أي موظف یتبع مجلس إدارة الشركة ویرفع إلیھ تقاریره بشكل مباشر.  
 في المائة أو أكثر من التصویت في الشركة الأم أو الشركات التابعة أو  10كل شخص یمتلك أو یسیطر على

  .الشركات الشقیقة
 كل شخص ینتسب إلى أي من الأشخاص الطبیعیین المذكورین في البنود الثلاثة الأولى الواردة أعلاه ویشمل ذلك

  .الزوج أو الزوجة والأولاد القصَّر

.لأوراق المالیةمركز المقاصة والحفظ المركزي ل  :المـركز
  
 /2005/لعام  /22/یكون للكلمات والعبارات غیر المعرَّفة بھذا القانون المعاني المخصصة لھا بالقانون رقم  –ب   

.والأنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبھ
  

– 3 –المادة 
  
:یقصد بالأوراق المالیة لغایات ھذا المرسوم التشریعي  
  



Page 3 of 27

.السوریة القابلة للتداولأسھم الشركات المساھمة -أ 
  
.أدوات الدین القابلة للتداول التي تصدرھا الشركات المساھمة السوریة-ب 

  
.أدوات الدین العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمھوریة العربیة السوریة-ج 

  
.الوحدات الاستثماریة الصادرة عن صنادیق وشركات الاستثمار  -د 

  
مالیة أخرى سوریة أو غیر سوریة، متعارف علیھا على أنھا أوراق مالیة، ویتم اعتمادھا كذلك من قبل أي أوراق - ھـ

.المجلس
  

 – 4 –المادة 
  

مالیة الأوراق التجاریة كالشیكات والسفاتج، والاعتمادات المستندیة والحوالات والأدوات التي تتداولھا  لا تعتبر أوراقاً
   .وبوالص التأمینفیما بینھا  المصارف حصراً

سوق دمشق للأوراق المالیة: الفصل الثاني
    

– 5 –المادة 
  
، تتمتع )سوق دمشق للأوراق المالیة(تُحدَث في الجمھوریة العربیة السوریة سوق لتداول الأوراق المالیة تسمى  –أ   

المنقولة وغیر المنقولة والتصرف بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال المالي والإداري، ولھا بھذه الصفة تملك الأموال 
بھا، والقیام بجمیع التصرفات القانونیة لتحقیق أھدافھا، بما في ذلك إبرام العقود، ولھا حق التقاضي، ولرئیس مجلس 

.، وھي ترتبط بالھیئة وتعمل تحت إشرافھالیمثلھا في الإجراءات القضائیة الإدارة أن یوكِّل محامیاً
  
.یكون المقر الرئیسي للسوق مدینة دمشق -ب
  
تخضع سوق دمشق للأوراق المالیة في ممارسة عملھا ونشاطاتھا لأحكام ھذا المرسوم التشریعي والأحكام  -ج

وتعلیماتھ التنفیذیة ومختلف  2005لعام  /22/المنصوص علیھا في قانون ھیئة الأوراق والأسواق المالیة السوریة رقم 
.ة عن مجلس إدارة السوق بعد اعتمادھا من قبل الھیئةالأنظمة الصادر

  
.لا تسري على السوق أحكام القوانین والأنظمة المتعلِّقة بالقطاع العام والمؤسسات العامة -د
  

لا یجوز لھا القیام بالأعمال التجاریة أو أن یكون لھا مصلحة خاصة في أي مشروع أو أن تقتني أو تمتلك أي أوراق ھـ 
.مالیة

  
لا یخضع المدیر التنفیذي للسوق والعاملین فیھا أو في المراكز المتخصِّصة التابعة لھا، لأحكام القانون الأساسي  - و

وفقاً لاختصاصاتھ  مجلس إدارة السوقللعاملین في الدولة، وتسري علیھم أنظمة التعیین والرواتب التي یصدرھا 
. مجلس المفوَّضینالمحددة بھذا المرسوم التشریعي بعد اعتمادھا من 

  
تطبَّق أحكام قانون جبایة الأموال العامة على تحصیل أموال السوق من ھذه المادة/ د/مع مراعاة أحكام الفقرة  -ز

.وحقوقھا لدى الغیر
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– 6 –المادة 

  
لتوسیع تھدف السوق إلى توفیر المناخ المناسب لتسھیل استثمار الأموال وتوظیفھا وتأمین رؤوس الأموال اللازمة 

وتشمل مھام السوق في . النشاط الاقتصادي من خلال ترسیخ أسس التداول السلیم والواضح والعادل للأوراق المالیة
:إطار ذلك ما یلي

  
.وضع وتطبیق الإجراءات وأسالیب العمل الكفیلة بضمان تداول كفؤ وشفاف وتوفیر آلیات عمل وأنظمة متطورة -أ

  
وتوفیر المعلومات الصحیحة  الإدراج وكفایتھا وشفافیتھا، وتطبیق قواعد التداول السلیم،التأكد من عدالة متطلبات  -ب

.عن الأوراق المالیة المدرجة في السوق
  
.توفیر قواعد وإجراءات سلیمة وسریعة ذات كفایة للمقاصة والتسویة من خلال مركز المقاصة والحفظ المركزي -ج
  
والوساطة المالیة المرخص لھا ومعتمدیھم وتطبیقھا في السوق، وكذلك معاییر  وضع معاییر مھنیة لشركات الخدمات -د

.التدریب والخبرة لأعضائھا
  
التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالیة لشركات الخدمات والوساطة المالیة من خلال المراجعة الدوریة لمدى  ھـ

ة لحمایة الأموال والأوراق المالیة المودعة لدى ھذه التزامھا بمعاییر كفایة رأس المال، ووضع الترتیبات المناسب
    .الشركات

  
.إعداد التقاریر ونشر المعلومات والمؤشرات عن أداء ونشاط السوق - و
  
.إقامة علاقات تعاون مع الأسواق والبورصات والمنظمات الإقلیمیة والدولیة ذات العلاقة -ز
  
  .ذات العلاقة بعمل السوق إبداء الرأي في تطویر التشریعات والأنظمة -ح
  

– 7 –المادة 
  
یتم التداول بالأوراق المالیة في السوق بموجب عقود تداول تبرم بین الوسطاء الأعضاء، تدوَّن في سجلات السوق  –أ 

.وتتم لحساب ھؤلاء الوسطاء أو لحساب عملائھم وفقاً لأنظمة السوق الداخلیة وتعلیماتھا
  
ي سجلات السوق وحساباتھا، سواءً كانت خطیة أو إلكترونیة، وأي وثائق صادرة عنھا دلیلاً تكون القیود المدوَّنة ف -ب

.قانونیاً على تداول الأوراق المالیة المبیَّنة فیھا بتاریخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم یثبت عكس ذلك
  
شروط الإدراج الخاصة بأحد السوقین النظامیة أو بالنسبة لتداول أسھم الشركات المساھمة التي لا تنطبق علیھا  -ج

الموازیة، فیتم في مجلس مؤلَّف من المتعاقدین أو ممثلیھما أمام مرجع رسمي مختص أو أمام مندوب الشركة ذات 
 .من قانون التجارة النافذ /145/العلاقة وفقاً لأحكام المادة 

  
  

– 8 –المادة 
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باستثناء شركات الاستشارات (شركات الخدمات والوساطة المالیة المرخص لھا تكون عضویة السوق إلزامیة لكل   –أ 
.، ولكل الشركات المصدرة للأوراق المالیة التي یتمَّ قبول إدراج أسھمھا في السوق)المالیة ذات المسؤولیة المحدودة

  
. دلات الاشتراك السنویة فیھاتتألف الھیئة العامة للسوق من الأعضاء المسددین لبدلات الانتساب إلى السوق وب -ب

.ویحدد النظام الداخلي للسوق شروط ومتطلبات العضویة ومسؤولیاتھا
  
تشمل صلاحیات الھیئة العامة للسوق النظر في مختلف الأمور المتعلقة بالسوق وتطویرھا، ویشمل ذلك على وجھ  -ج

  :الخصوص

 المستقبلیةمناقشة تقریر مجلس الإدارة عن أعمال السوق وخطتھا.  
   میزانیتھا وحساباتھا الختامیة وأوضاعھا المالیة والموافقة علیھا حسابات السوق عن قتقریر مدقالاستماع إلى.  
الإطلاع على مشروع الموازنة المقدمة من مجلس الإدارة واتخاذ القرار بشأنھ.  
 للأوراق المالیة التي قبلت أسھمھا انتخاب ممثلي شركات الخدمات المالیة و ممثلي الشركات المساھمة المصدرة

للإدراج في السوق في مجلس إدارة السوق، وذلك باستثناء أعضاء مجلس الإدارة الأول فیتم تسمیتھم بقرار من 
  .رئیس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس المفوضین

تعیین مدقق الحسابات وتحدید تعویضاتھ.  

اجتماعات عادیة سنویة وغیر عادیة عند الحاجة برئاسة رئیس مجلس الإدارة أو نائبھ، تعقد الھیئة العامة للسوق  -د
  .ویحدد النظام الداخلي للسوق تفاصیل الدعوة للاجتماعات وقانونیة انعقادھا وطرق اتخاذ القرارات فیھا

  
– 9 –المادة   
  
مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس  یدیر السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء یسمَّى بقرار من رئیس  –أ 

:المفوضین، یختارون من بینھم رئیساً ونائباً للرئیس، ویتكون المجلس على النحو الآتي
  
عضواً :ممثل عن الھیئة )1
  
  عضواً :ممثل عن مصرف سوریة المركزي )2

  1.عضوان یمثلان شركات الخدمات والوساطة المالیة المرخص لھا )3

  .عضوان یمثلان الشركات المساھمة المصدرة للأوراق المالیة، الأعضاء في السوق )4

2.ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة والمؤھلات في الأسواق المالیة یختارھم المجلس )5

  
تكون مدة عضویة مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة فقط بالنسبة للأعضاء المشار إلیھم في  -ب

.من الفقرة السابقة )5-4-3(الفقرات 
  

                                                          
  :وقد كان نصھا 08/09/2009الصادر بتاریخ / 53/وفق التعدیل الوارد بالمرسوم التشریعي رقم / 9/ من المادة /3/ عدلت الفقرة 1
  ".شركات الخدمات والوساطة المالیة المرخص لھاثلاثة أعضاء یمثلون " 
  
  :وقد كان نصھا 08/09/2009الصادر بتاریخ / 53/وفق التعدیل الوارد بالمرسوم التشریعي رقم / 9/ من المادة /5/ عدلت الفقرة 2
  ".عضوان من أصحاب الخبرة والمؤھلات في الأسواق المالیة یختارھما المجلس "
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یتولى رئیس مجلس الإدارة تمثیل السوق أمام القضاء وأمام الغیر ولھ أن یفوِّض أیاً من صلاحیاتھ إلى نائبھ أو أحد  -ج
.مجلس الإدارةأعضاء 

  
.یتولى نائب رئیس مجلس الإدارة صلاحیات الرئیس عند غیابھ أو شغور منصبھ -د
  
یحضر المدیر التنفیذي اجتماعات مجلس الإدارة ویشترك في المناقشات دون أن یكون لھ حق التصویت ویكون  -ھـ

.مقرراً للمجلس
  
المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكیفیة اتخاذ یحدد النظام الداخلي للسوق شروط العضویة والإجراءات  - و

.القرارات فیھ
  

– 10 –المادة 
  

:یتولى مجلس إدارة السوق القیام بمھامھ وصلاحیاتھ بإشراف مجلس مفوَّضي الھیئة ومنھا
  
 :العمل على إدارة وتطویر السوق بما في ذلك -أ

أحكام ھذا المرسوم التشریعي والأنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة اتخاذ ما یلزم من إجراءات لمتابعة تنفیذ  )1
.بموجبھ

  
مراقبة أعمال السوق من اجل حمایة مصالح المستثمرین المتعاملین والتأكد من أن التعامل یتم على أسس سلیمة  )2

الح المستثمرین مع إعلام وعادلة، ولھ حق تعلیق إدراج أي ورقة مالیة في الحالات التي یراھا ضروریة لحمایة مص
.الھیئة عن ذلك

  
.عدم السماح ببیع الورقة المالیة التي تم شراؤھا في نفس الیوم )3
  
الاقتراح على مجلس المفوضین تحدید الحد الأعلى لارتفاع قیمة الورقة المالیة والحد الأدنى لانخفاضھا في الیوم  )4

                                3 .الواحد
  
.لاقتراح على الھیئة وقف التداول في السوق لمدة یوم واحدا )5
  
الإشراف على توفیر ونشر المعلومات والبیانات الكافیة وبالسرعة اللازمة عن تداول الأوراق المالیة والتحقق من  )6

.سلامتھا ودقتھا ووضوحھا
  
.للظروف المناسبة تحدید أیام وساعات التداول في السوق وفقاً )7
  
.إقرار الموازنة التقدیریة للسوق والإشراف على تنفیذھا )8
  
.إعداد المیزانیة والحسابات الختامیة )9
  

.وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء اللازمین لحسن أداء السوق )10

                                                          
  :وقد كان نصھا 08/09/2009الصادر بتاریخ / 53/وفق التعدیل الوارد بالمرسوم التشریعي رقم / 10/ من المادة /4/ عدلت الفقرة 3
  "%.2عدم السماح بزیادة قیمة أي ورقة مالیة في الیوم الواحد عن "
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.وضع السیاسات العامة لتدریب موظفي السوق )11
  

.قبول الأعضاء في السوق )12
  

.صلاحیات أخرى بموجب الأنظمة الداخلیة والتعلیمات الصادرة عن الھیئةأي مھام أو  )13
  
إعداد ورفع مشاریع الأنظمة واللوائح والقواعد والتعلیمات اللازمة لعمل السوق إلى الھیئة لاعتمادھا، ومن ھذه  -ب

: المشاریع
  
.النظام الداخلي للسوق ونظام الموظفین والنظام المالي والمحاسبي )1
  
.واعد وشروط إدراج وتداول الأوراق المالیةق )2
  
.قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بصفقات الأوراق المالیة المنفذة في السوق )3
  
قواعد الالتزامات المترتبة على الشركات المصدرة، والمساھمین، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي  )4

.ترى السوق أنھا ضروریة
  
معاییر السلوك المھني التي تطبق على أعضاء السوق وموظفیھم، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدیر التنفیذي للسوق،  )5

شمل الإجراءات والعقوبات التأدیبیة بحق من یخالف ھذه المعاییر أو أي شروط ومتطلبات وموظفي السوق والمركز، وت
.علیھا اللوائح والتعلیمات تنصأخرى 

  
.نظام تسویة المنازعات بین أعضاء السوق وبین الأعضاء وعملائھم )6
  
.تقدمھاتحدید البدلات والعمولات التي تتقاضاھا الشركات المرخصة لقاء الخدمات التي  )7
  
.المعلومات والبیانات والسجلات التي یجب على السوق الإفصاح عنھا )8
  
أي قواعد وتعلیمات أخرى ترى السوق ضرورتھا لحمایة المستثمرین من حیث توفیر العدالة والكفایة والشفافیة في  )9

.كل ما یتعلق بشؤون السوق
  

       –11–المادة 

 : یليیلتزم أعضاء مجلس الإدارة بما 
  الإفصاح للھیئة وللسوق عما یملكھ كل منھم وزوجھ أو زوجتھ والأولاد القصَّر من أوراق مالیة وعن أي مساھمات

  .أو حصص في أي شركة خدمات مالیة وأي تغییر یطرأ على أي منھا خلال سبعة أیام من تاریخ التغییر
  الإفصاح عن أي مصلحة تخصھ بشأن أي موضوع مطروح للنقاش على مجلس الإدارة وفي ھذه الحالة یجب علیھ

  .القرار اتخاذترك الجلسة وعدم المشاركة في التصویت عند 
 المحافظة على المعلومات السریة الخاصة بالسوق وعدم نقلھا لأي طرف آخر.  
 ضویتھ أو تمثیلھ في مجلس الإدارة لمصلحتھ أو لمصلحة أي طرف عدم استغلال أي معلومات حصل علیھا بحكم ع

  .آخر
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– 12 –المادة 
  
یُعیَن مدیر تنفیذي للسوق ونائب لھ بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على توصیة من مجلس المفوضین واقتراح  –أ

من مجلس إدارة السوق، ویتم اختیارھما من بین المتقدِّمین المؤھَّلین للقیام بأعباء ھذین المنصبین من ذوي الكفاءة 
دكتوراه أو ماجستیر في العلوم (ائزین المؤھلات العلمیة المناسبة والخبرة العملیة في إدارة الأسواق المالیة والح

:، ومستوفیاً للشروط التالیة)الاقتصادیة والمالیة أو الأسواق المالیة
  
.أن یكون سوري الجنسیة )1
  
.أن یكون متمتعاً بالأھلیة الكاملة )2
  
.المالیة عن عشر سنواتألا تقل خبرتھ في المجالات المالیة أو الاقتصادیة أو الأسواق  )3
  
ألا یكون قد صدر بحقھ حكم بجنایة، أو بجنحة أو بعقوبة تأدیبیة لأسباب تمس الشرف أو الثقة وأن لا تكون خدمتھ  )4

.بأي منھا للأسباب المذكورة  في أي وظیفة أو عمل قد انتھت أو انقطعت صلتھ
  
.حكومي أو تجاريونائبھ القیام بأي عمل  یحظر على المدیر التنفیذي -ب  
  
أمام مجلس الإدارة عن ذلك بما  یتولى المدیر التنفیذي جمیع الشؤون الإداریة والمالیة والفنیة للسوق ویكون مسؤولاً -ج

:في ذلك ما یلي
  
ة متابعة تنفیذ أحكام القانون والأنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والأنظمة الداخلیة والتعلیمات الصادر )1

.عن السوق
  
.تنفیذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة )2
  
الرقابة على عملیات التداول المنفذة في السوق بما في ذلك إلغاء أو تعدیل أي عملیة جرت خلافاً للقانون أو الأنظمة  )3

.أو التعلیمات المعمول بھا
  
.التوقیع على كافة الوثائق والمراسلات لتسییر أعمال السوق )4
  
.تعیین الموظفین وفقاً لأحكام نظام موظفي السوق بعد العرض على مجلس الإدارة )5
  
.متابعة حسن سیر الأعمال في السوق وحسن أداء موظفیھا وجھازھا الإداري  )6
  
.تحضیر مشروع موازنة السوق وتقدیمھ إلى مجلس الإدارة قبل الثلاثین من شھر تشرین الثاني من كل سنة )7
  
.تقدیم الحسابات ربع السنویة إلى مجلس الإدارة  )8
  
.تقدیم المیزانیة والحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة إلى مجلس الإدارة قبل نھایة شھر شباط من العام اللاحق )9
  

.ممارسة جمیع الصلاحیات والأعمال الأخرى التي یعھد مجلس الإدارة بھا إلیھ )10
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.بنسخ من قرارات الھیئة العامة للسوق ومجلس الإدارةتزوید الھیئة  )11
  
على المدیر التنفیذي ونائبھ وأي من موظفي السوق أن یصرح خطیاً إلى الھیئة بما یملكھ أو یقع تحت تصرفھ من  -د

.أوراق مالیة فور استلام مھامھ وفور حدوث أي تغییر علیھا
  
ظفي السوق أن یكون مساھماً أو شریكاً أو أن یمتلك أو یقع تحت یحظر على المدیر التنفیذي ونائبھ وأي من مو -ھـ

تصرفھ أي أوراق مالیة صادرة عن أي شركة خدمات أو وساطة مالیة عضو في السوق، كما یحظر علیھم القیام بأي 
:عمل من شأنھ

  
وي بشكل مباشر أو غیر استغلال أي معلومات اطلعوا علیھا بحكم عملھم لدى السوق لغایات الكسب المادي أو المعن )1

. مباشر
  
.إفشاء أي معلومات سریة اطلعوا علیھا بحكم عملھم لدى السوق لأي طرف آخر غیر مفوض بالاطلاع علیھا)2
  
تفویض أي من صلاحیاتھ لأي موظف رئیسي في السوق بموافقة مجلس الإدارة، على أن یكون  يالتنفیذ للمدیر - و

ویتولى نائب المدیر التنفیذي صلاحیات المدیر التنفیذي في حال غیابھ أو في حال شغور . التفویض محدداً وخطیاً
. مركزه

  
– 13 –المادة 

  
:تتكون موارد السوق مما یلي

  
.بدلات انتساب واشتراكات الأعضاء السنویة )1
  
.العمولات التي تستوفیھا السوق لقاء عملیات البیع والشراء )2
  
.الاعتمادات التي تخصصھا لھا الدولة )3
  
.المنح والھبات التي تحصل علیھا السوق من أیة جھة توافق علیھا الھیئة )4
  
.الغرامات المتحققة عن المخالفات المرتكبة لأنظمة السوق )5
  
.أي موارد أخرى تقررھا الھیئة )6
  

– 14 –المادة 
  

:یلي على السوق أن تمسك ما
  
.الدفاتر والسجلات المحاسبیة الخاصة بھا من خلال نظام محاسبي تعده إدارة السوق وفقاً للمعاییر المحاسبیة الدولیة -أ

  
   .والسجلات الضروریة لمزاولة أعمالھا وفق أنظمتھا الداخلیة والتعلیمات الصادرة عنھاالدفاتر  -ب
  

– 15 –المادة 
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یكون للسوق موازنة مستقلة، بحیث تبدأ السنة المالیة من الیوم الأول من شھر كانون الثاني وتنتھي في الحادي  –أ 

.والثلاثین من كانون الأول
  
م یعادل ضعف إجمالي نفقاتھا المبینة في میزانیتھا السنویة السابقة، یتم تكوینھ من تحتفظ السوق باحتیاطي عا -ب

. الفائض من مواردھا بعد اقتطاع جمیع النفقات الرأسمالیة والجاریة التي تحتاجھا السوق
  
العام لتغطیة إذا وقع عجز في میزانیة السوق لأي سنة مالیة، یغطى من الاحتیاطي العام وإذا لم یكف الاحتیاطي  -ج

العجز فعلى أعضاء السوق أن یدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطیة الذي یعتبر دیناً لھم یسترد من صافي الإیرادات 
  .المتحققة فیما بعد

صندوق ضمان التسویة: الفصل الثالث
  

– 16 –المادة 
  
یتمتع بشخصیة اعتباریة " ضمان التسویةصندوق " عن مجلس الإدارة، صندوق یسمى ینشأ في السوق، بقرار یصدر -أ

.ذات استقلال مالي وإداري
  
.یتولى إدارة الصندوق مدیر یعیّن بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس -ب
  
.تكون العضویة فیھ إلزامیة للوسیط المالي والوسیط لحسابھ وأیة جھة أخرى یحددھا نظام الصندوق -ج
  
:خاصة إلى تحقیق الأھداف التالیةیھدف الصندوق بصورة  -د
  
.تغطیة العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للأوراق المالیة -1
  
تغطیة العجز في رصید الأوراق المالیة الذي یظھر لدى عضو الصندوق البائع نتیجة تداول الأوراق المالیة في  -2

.السوق
  
لیاً تحدد بمقتضاه كیفیة إدارة الصندوق بما في ذلك بدل اشتراكات یضع مجلس الإدارة، بموافقة المجلس، نظاماً داخ -ھـ

أعضائھ والانتساب إلیھ والالتزامات المترتبة علیھم تجاھھ وإدارة موجوداتھ وطریقة عملھ والالتزامات المترتبة علیھ 
.لأعضائھ وأحكام وإجراءات تصفیتھ

  
  .والتدقیق على سجلاتھ یخضع الصندوق لرقابة الھیئة وإشرافھا والتفتیش علیھ - و

مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالیة  : الفصل الرابع
  

– 17 –المادة 
  

ینشأ في السوق مركز یسمى مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالیة، یتبع سوق دمشق للأوراق المالیة، 
السوق وتسجیلھا ونقل ملكیتھا ومقاصتھا وتسویتھا، لقاء ویقوم بمزاولة عملیات إیداع الأوراق المالیة المتداولة في 

  .بدلات یحددھا نظام البدلات الذي سیصدر بھذا الشأن
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– 18 –المادة 

  
یحدد نظام إجراءات المقاصة والتسویة والحفظ المركزي الإجراءات السلیمة والفعالة التي تضمن صحة عملیات تسجیل 

اولة في السوق بصورة نظامیة، ویمكن للمركز أن یحتفظ بحسابات نقدیة وتسویة ومقاصة الأوراق المالیة المتد
وللھیئة صلاحیة اعتماد أي من لوائح عملیات المركز  .لأغراض عملیات تسویة ومقاصة الصفقات وذلك ضمن عملیاتھ

.وقواعده، أو تعدیلھا أو إلغائھا أو تعلیقھا إذا رأت ذلك مناسباً
  

– 19 –المادة 
  

إدارة المركز مدیر متفرِّغ، یعیَّن بقرار من مجلس المفوضین بناء على اقتراح من مجلس إدارة السوق، ویحظر یتولَّى 
علیھ أن یقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر أو أن تكون لھ مصلحة أو ملكیة في أي شركة خدمات أو وساطة مالیة 

.التي عُیِّن بھافي السوق، ویمكن إعفاء مدیر المركز من عملھ بنفس الطریقة 
  

– 20 –المادة 
  

.تتحمَّل السوق كامل نفقات المركز وتعود للسوق جمیع موارده
  

– 21 –المادة 
  

تكون العضویة في المركز إلزامیة للشركات المساھمة المصدرة للأوراق المالیة المدرجة أسھمھا في السوق ولشركات 
.ضافة إلى أیة جھات أخرى یعتمدھا مجلس المفوضینالخدمات والوساطة المالیة الأعضاء في السوق، بالإ

  
– 22 –المادة 

  
یعد مجلس إدارة السوق بناء على اقتراح مدیر المركز النظام الداخلي والأنظمة والتعلیمات اللازمة لإدارة شؤون 

:المركز بما في ذلك ما یتعلق بالأمور التالیة
  
.المتداولة في السوق وتسویة أثمان تلك الأوراق المالیةتسجیل ونقل ملكیة الأوراق المالیة  -أ

  
.المعلومات والبیانات والسجلات التي تعتبر سریة والأشخاص المفوضین بالإطلاع علیھا بحكم عملھم تحدید -ب
  
المعلومات والبیانات والسجلات التي یجب على المركز الإفصاح عنھا وتلك التي یجوز للجمھور الإطلاع  تحدید -ج

.علیھا
  
.وضع معاییر السلوك التي تطبق على أعضاء المركز والموظفین -د

  
– 23 –المادة 

  
یحدد النظام الداخلي للمركز ھیكلھ التنظیمي ومجالات عملھ وشروط العضویة فیھ ومتطلباتھا، وسائر الأمور الإداریة 

.والمالیة الخاصة بالمركز
  

– 24 –المادة 
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بدل انتساب وبدل اشتراك سنوي، كما یتقاضى العمولات والأجور والبدلات التي تنص یتقاضى المركز من أعضائھ   

.علیھا أنظمتھ
  

        – 25 –المادة 
  

مدققي الحسابات المستقلین، والمستشارین والخبراء فیھما، إفشاء أي معلومات  یحظر على موظفي المركز، والسوق، و
.جلات، إلا في الحالات التي تحددھا القواعد الصادرة عن السوقعن مالكي الأوراق المالیة المسجلین في الس

  
– 26 –المادة 

  
یتم تسجیل ملكیة الأوراق المالیة المتداولة في السوق، وتسویة ومقاصة أثمان تلك الأوراق بموجب قیود تدون في  –أ

كما توضح سجلات المركز .المركزویتعین تسجیل ملكیة الأوراق المالیة المتداولة في السوق لدى . سجلات المركز
  .أیضاً الرھونات أو المطالبات المتعلقة بالأوراق المالیة المتداولة في السوق

یكون المركز ھو الجھة الوحیدة المخوَّلة لتسجیل جمیع حقوق ملكیة الأوراق المالیة المتداولة في السوق، وتكون  -ب
كانت خطیة أو الكترونیة، وأي وثائق صادرة عنھ دلیلا قانونیاً على  القیود المدونة في سجلات المركز وحساباتھ، سواء

ملكیة الأوراق المالیة المبینة فیھا، وعلى تسجیل ونقل ملكیة تلك الأوراق المالیة وعلى تسویة أثمانھا وذلك وفق 
.الأسعار وبالتواریخ المبینة في تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم یثبت عكس ذلك

  
یصبح تسجیل ملكیة الأوراق المالیة نافذاً من الوقت الذي یتحقق فیھ المركز بصفة نھائیة من صحة وثائق  -ج

وإذا قام لدى   .وعلى المركز أن یقوم فوراً بتسجیل جمیع الصفقات المنفذة حال تبلیغھ بھا واستلامھا من قبلھ  .الملكیة
لنظامیة أو النتائج المترتبة على تسجیل ملكیة الأوراق المالیة، أو إذا المركز أي سبب یدعو للشك في الوقائع الفعلیة أو ا

أخطر المركز بان من شأن إجراء عملیة التسجیل الإضرار بحقوق الآخرین، فإنھ یجوز للمركز أن یقوم بإجراء 
تي سیتم فیھا التسجیل التسجیل بصفة مبدئیة، وعلیھ عندئذ أن یقوم فوراً باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقریر الكیفیة ال

.النھائي للأوراق المالیة المعنیة
  
یجب على من یعتقد بوجود خطأ في المعلومات التي تم إدخالھا في السجل یستدعي تصحیح السجل أو تعدیلھ، أن  -د

ویقوم المركز بتصحیح السجل . یتقدم بطلب خطي إلى مدیر المركز، أو أي شخص یعینھ المدیر لتلقي مثل ھذه الطلبات
لوب تصحیحھا أو تعدیلھا في السجل، ولا یتم ھذا أو تعدیلھ بعد التحقق من صحة الملاحظات والمعلومات المط

التصحیح أو التعدیل إلا بعد أن یتم إخطار الشخص أو الأشخاص الذین یحددھم السجل كمالكین لھذه الأوراق المالیة، 
.وإعطائھم فرصة معقولة للتعلیق على التصحیح أو التعدیل المطلوب

  
وتحدد قواعد عمل المركز وإجراءاتھ كیفیة تبلیغ جمیع . لب المستثمریصدر المركز إشعاراً بالتسجیل بناءً على طھـ 

المالكین للأوراق المالیة المسجلین في سجلات المركز بشكل دوري عن الأوراق المالیة التي یملكونھا، والتي تكون 
    .مسجلة في سجلات المركز

  
– 27 –المادة 

  
مالیة المملوكة لأي من أعضائھ في حال تخلفھ عن تسویة للمركز الحق في الحجز بحكم قضائي على الأوراق ال

.الالتزامات المترتبة علیھ والمتعلقة بمھام المركز
  

– 28 –المادة 



Page 13 of 27

  
خلافاً لأي نص آخر، عند صدور قرار بإفلاس أو بتصفیة أو الحجز على الوسیط المالي أو العضو في المركز  –أ   

یة أو الحجز وفقا لأحكام التشریعات النافذة، یتخذ المركز وفقا للتعلیمات وقبل الشروع في إجراءات الإفلاس أو التصف
النافذة، الإجراءات اللازمة لإتمام تسویة عقود التداول التي كان العضو طرفا فیھا قبل صدور ذلك القرار وتكون تلك 

.العقود بعد تسویتھا نافذة في مواجھة الغیر
  
من ھذه المادة للمجلس، من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب أي طرف ذي علاقة، ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة  -ب

تعدیل أو إلغاء عقود التداول المشار إلیھا في الفقرة المذكورة أو أي جزء منھا على أن یكون ھذا التعدیل أو الإلغاء 
.مبرراً

  
– 29 –المادة 

  
ویصدر بذلك . السوق، عند توفر المناخ الملائم لذلك یجوز تحویل المركز إلى شركة مساھمة مملوكة من قبل أعضاء

.قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضین مبیناً الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بھذا التحویل

شركات الخدمات والوساطة المالیة: الفصل الخامس
  

  – 30 –المادة 

:یقصد بشركات الخدمات والوساطة المالیة الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالیة 
  
.تقدیم الاستشارات وتحلیل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالیة  .1
  
.الوساطة في الأوراق المالیة .2
  
.إدارة الإصدارات الأولیة .3
  
.إدارة الاستثمار في الأوراق المالیة وصنادیق الاستثمار .4
  
.أمانة الاستثمار .5
  
.إدارة حسابات الحفظ الأمین للأوراق المالیة .6
  
.أیة خدمات أو أنشطة أخرى یتم اعتمادھا من قبل الھیئة .7
  

– 31 –المادة 
  
بعد الحصول على ترخیص بذلك من الھیئة ، والقید  لا یجوز مزاولة أنشطة شركات الخدمات والوساطة المالیة إلاّ  –أ   

بالسجل المعد لدیھا لھـذا الغرض ، وذلـك وفقاً للقواعد والإجراءات التـي یحددّھا نظام الترخیص لشركات الخدمات 
.والوساطة المالیة
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ھذه الشركة عضواً  لا یجوز مزاولة أنشطة الخدمات والوساطة المالیة في السوق للشركة المرخصة إلا إذا كانت -ب
.في السوق ومسددة لبدلات العضویة والاشتراك السنوي، وفقاً للنظام الداخلي للسوق

  
– 32 –المادة 

  
تقدم طلبات تأسیس شركات الخدمات والوساطة المالیة إلى الھیئة ، وفقاً لنظام الترخیص لشركات الخدمات والوساطة 

.المالیة
  

– 33 –المادة 
  

.قرارھا بالبتّ في طلب الترخیص خلال مدة لا تتجاوز التسعین یوماً من تقدیم الأوراق المطلوبة إلیھاتصدر الھیئة 
  

– 34 –المادة 
  

:یتعیّن لمنح الترخیص لشركة خدمات ووساطة مالیة توافر الشروط التالیة
  
أن یكون مصرفاً أن یكون طالب الترخیص شركة سوریة مساھمة ، أو شركة ذات مسؤولیة محدودة سوریة أو -1

4.محلیاً یعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالیة من خلال شركة تابعة لھ

  
.أن یقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إلیھا في المادة الثلاثین -2
  
عـن الحد الأدنى المحدد في نظام ألا یقل رأس مال الشركة طالبة الترخیص وما یكون مدفوعاً منھ عند التأسیس -3

.التراخیص لشركات الخدمات والوساطة المالیة، وفقاً لطبیعة نشاط الشركة
  
أن تتوافر في القائمین على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملھا وفقاً لنظام التراخیص لشركات الخدمات  -4

.والوساطة المالیة
  
.متھا والقواعد والإجراءات المنظمة لھا في نظام التراخیصأداء كفالة مصرفیة تحدد قی -5
  
ألا یكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مدیریھا أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، بعقوبة في جنایة أو -6

جنحة ماسة بالشرف أو إحدى الجرائم المنصوص علیھا في قانون الشركات أو قانون التجارة أو الحكم بإشھار 
.الإفلاس، ما لم یكن قد ردّ إلیھ اعتباره

  
–35 –المادة 

  
لھیئة أن ترفض بقرار معلل طلب الترخیص أو وقف الترخیص أو إلغاءه وفقاً للقواعد والإجراءات التي یحددھا نظام ل

لشركات الخدمات والوساطة المالیة ، إذا تبیّن للھیئة أن الطلب یتضمن معلومات غیر صحیحة أو مضللة أو  التراخیص
أو أن تكون الشركة . أن تكون الشركة طالبة الترخیص لا تتوفر لدیـھا شروط الترخیص الواردة في المادة السابقة

.ھذا القانون والأنظمة والتعامیم الملحقة بھ المرخّص لھا قد أخلّت في الواجبات والالتزامات الواردة في 
                                                          

  :كان نصھا وقد 2008لعام / 36/وفق التعدیل الوارد بالمرسوم التشریعي رقم / 34/من المادة  /1/ عدلت الفقرة 4
و الاستشارات أن یكون طالب الترخیص شركة سوریة مساھمة، أو شركة محدودة المسؤولیة إذا كان نشاطھا یقتصر على مزاولة الوساطة في الأوراق المالیة أ"

ة تابعة ومملوكة لھ أو من خلال حسابات وتحلیلات الأوراق المالیة، أو أن یكون مصرفاً محلیاً یعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالیة من خلال شرك
  ".مستقلة
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– 36 –المادة 

  
تقوم الھیئة بقید شركات الخدمات والوساطـة المالیة مقابل بدل عضویة واشتراك سنوي یحددھما نظام بدلات ھیئة 

.الأوراق والأسواق المالیة السوریة
  

– 37 –المادة 
  

المرخصة، الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص علیھا في نظام یتعین على شركات الخدمات و الوساطة المالیة 
   .الترخیص لھذه الشركات

  
– 38 –المادة 

  
لا یجوز لأیة شركة خدمات أو وساطة مالیة أن تقرر وقف نشاطھا أو تصفیة أعمالھا إلاّ بموافقة الھیئة وذلك بعد 

.التحقق من أن ھذه الشركة قد أوفت بجمیع التزاماتھا
  

– 39 –مادة ال
  

تلتزم شركات الخدمات والوساطـة المالیة بالمحافظة علـى البیئة التنافسیة الشریفة فـي إدارة أعمالھا، ویحظّر علیھا ما 
:یلي
  
.الاتفـاق فیما بینھا لتثبیت العمولات أو بدل الخدمات التي تتقاضاھا أو لتحدید أنواع الخدمات التي تقدمھا للعملاء -1
  
.فیما بینھا للتأثیر سلباً وبأي شكل من الأشكال على السوق الاتفاق -2
  
.حیازة أو الاندماج بشركة خدمات أو وساطة مالیة أخرى أو إدارتھا إلاّ بعد الحصول على موافقة مسبقة من الھیئة -3
  

– 40 –المادة 
  

یة للمحافظة على استقرار السوق و یجوز لمجلس مفوّضي الھیئة أن یتخذ عـدداً من الإجـراءات أو التدابیر الاحتراز
مصالح المساھمین والمستثمرین والحدّ من المخاطر عند حدوث مخالفة أو تجاوز للأحكام و الأنظمة الصادرة عن 

.الھیئة من قبل أي شركة خدمات ووساطة مالیة
  

– 41 –المادة 
  

المالیة المرخص لھا بھدف ضمان یحدث مجلس مفوضي الھیئة بقرار منھ رابطة بین شركات الخدمات والوساطة 
الالتزام بالممارسات المھنیة السلیمة والارتقاء بمھنة الخدمات والوساطة المالیة، كما یصدر المجلس النظام الأساسي 

  .لھذه الرابطة

صنادیق الاستثمار: الفصل السادس
  

       – 42 –المادة 
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یجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الھیئة إنشاء صنادیق تھدف إلى استثمار مدخرات في  –أ   

.الأوراق المالیة
  
یتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساھمة برأس مال نقدي مدفوع بالكامل یعیّن حده الأدنى نظام صنادیق  -ب  

.الاستثمار الصادر عن الھیئة
  
نادیق الاستثمار ضوابط استثمار أموال الصنادیق، والأدوات الاستثماریة المسموح بالاستثمار بھا یحدد نظام ص -ج

: طبقا للقواعد والشروط التي ینص علیھا ھذا النظام وكل ما یتعلق بقواعد عمل ھذه الصنادیق ولا سیما

  الھیكل التنظیمي  
الأنظمة المحاسبیة والقواعد التشغیلیة.  
   القرارات في صندوق الاستثمارالإدارة وإتخاذ.  
  إجراءات حفظ الأوراق المالیة وتقدیم الخدمات للعملاء بكفایة.  
بدل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة.  
  قواعد وشروط إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة.  
تقاریر الأداء وحساب قیمة الأصول وأسعار وحدات الاستثمار والإعلان.  
 والمتطلبات للموافقة على تأسیس صنادیق جدیدة ومتطلباتھاتحدید الشروط.  
المتطلبات الخاصة بالتقاریر المالیة والدوریة للصنادیق.  
متطلبات السیولة وحدود المخاطر.  

  – 43 –المادة 
  
یتعین أن یحدد النظام الأساسي لصندوق الاستثمار النسبة بین رأس المال المدفوع للشركة المنشئة للصندوق وبین  –أ 

أموال المستثمرین في الصندوق بما لا یتجاوز ما یحدده نظام صنادیق الاستثمار، ویصدر الصندوق مقابل ھذه الأموال 
ویتم الاكتتاب في ھذه الوثائق   .وھا في نتائج استثمارات الصندوقأوراقاً مالیة في صورة وحدات استثمار یشارك حامل

  .عن طریق المصارف المرخص لھا بذلك
  
یحدد نظام صنادیق الاستثمار إجراءات إصدار تلك الوحدات واسترداد قیمتھا والبیانات التي تتضمنھا وقواعد قیدھا  -ب

  .وتداولھا في السوق

– 44 –المادة 
  

الاكتتاب في وحدات الاستثمار التي تطرحھا صنادیق الاستثمار للاكتتاب العام، البیانات  یجب أن تتضمن نشرات
:الإضافیة الآتیة

  
.السیاسات الاستثماریة )1
  
.طریقة توزیع الأرباح السنویة وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالیة )2
  
.الھا السابقةاسم الشركة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخصا وافیا عن أعم )3
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.طریقة التقییم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قیمة وثائق الاستثمار)4
  

      – 45–المادة 
  
.یحتفظ صندوق الاستثمار بالأوراق المالیة التي یستثمر أموالھ فیھا لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي –أ

  
استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقھا مع السیاسة الاستثماریة الواردة في یتولى أمین الاستثمار تقویم ومتابعة  -ب

.نظامھ الأساسي وأحكام ھذا المرسوم التشریعي والأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه
  
على أمین الاستثمار إعلام الھیئة ومدققي حسابات الصندوق عن أي مخالفة یرتكبھا مدیر استثمار الصندوق فور  -ج
مھ بھا، والطلب من مدیر الاستثمار تصویب تلك المخالفات فوراً وإذا لم یستجب مدیر الاستثمار للطلب یرفض أمین عل

.الاستثمار الاستثمارات المخالفة، دون أن یترتَّب على ذلك أي أثر مادي على الصندوق في جمیع الأحوال
  

– 46 –المادة 
  

التي تصدر بتعیین أعضاء مجالس الإدارة والمدیرین المسؤولین عن  یتعین على الصندوق إخطار الھیئة بالقرارات
إدارة أعمال الصندوق وبجمیع البیانات المتعلقة بھم خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدور القرارات المشار إلیھا، ویتم 

راً مسببا باستبعاد أي ویجوز لمجلس مفوضي الھیئة أن یصدر قرا  .الإخطارعلى النموذج الذي تعتمده الھیئة لھذه الغایة
.من أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین المشار إلیھم، إذا رأى في ذلك ما یحافظ على أموال المستثمرین بالصندوق

  
  

       – 47 –المادة 
  
یجب على الصندوق أن یعھد بإدارة نشاطھ إلى مدیر استثمار باعتباره صاحب خبرة في إدارة صنادیق الاستثمار  –أ

.ولا یعد ھذا العقد نافذاً إلا بعد اعتماده من قبل الھیئة. بموجب عقد إدارة منظم أصولاوذلك 
  
. یتولى مدیر الاستثمار التوقیع نیابة عن الصندوق في جمیع الأمور المالیة والقانونیة وتمثیلھ لدى الغیر -ب
  
ق وتسجیلھا لدى الھیئة، ویتولى إدارة یقوم مدیر الاستثمار بإعداد نشرة إصدار الوحدات الاستثماریة للصندو -ج

استثمارات الصندوق وفقا للسیاسة الاستثماریة الواردة في نظامھ الأساسي ولأحكام ھذا المرسوم التشریعي والأنظمة 
. والتعلیمات الصادرة بموجبھ

  
       – 48 –المادة 

  
:یحظر على مدیر الاستثمار القیام بالعملیات الآتیة

  
  .الأعمال المحظورة على الصندوق بموجب نظامھ الأساسيجمیع   -أ 

  
.استخدام أموال الصندوق في تأسیس شركات جدیدة أو شراء أوراق مالیة لشركات تحت التصفیة أو في حالة إفلاس-ب 

  
.الحصول لھ أو لمدیریھ أو للعاملین لدیھ على كسب أو میزة من العملیات التي یجریھا -ج 

  
.صلحة من أي نوع مع الشركات التي یتعامل في أوراقھا المالیة لحساب الصندوق الذي یدیرهأن تكون لھ م  -د 
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.أن یشتري المدیر أو العاملون لدیھ وحدات استثمار للصنادیق التي یدیر نشاطھا  -  ھـ
  
.أن یقترض من الغیر، ما لم یسمح لھ عقد الإدارة بذلك وفي الحدود المقررة بالعقد  -و 

  
.استثمار أموال الصندوق في وحدات صندوق آخر یقوم على إدارتھ -ز 

  
.إذاعة أو نشر بیانات أو معلومات غیر صحیحة -ح 

  
.إجراء عملیات بھدف زیادة العمولات   -ط 

       – 49 –المادة 
  
یقسم رأس مال صندوق الاستثمار إلى وحدات استثماریة متساویة في الحقوق، وتكون مسؤولیة مالكي ھذه الوحدات  –أ

.الاستثماریة محدودة بمقدار حصصھم في رأس مال الصندوق
  
.تسدد قیمة الوحدات الاستثماریة نقدا ودفعة واحدة -ب
  
تباع وحداتھ الاستثماریة إلا بعد صدور شھادة التسجیل لا یجوز لصندوق الاستثمار أن یمارس أعمالھ أو أن  -ج

.واستكمال المتطلبات التي یحددھا المجلس
  
  .لا یجوز الحجز على أموال الصندوق لتأمین أو لاستیفاء أي دین یترتب على أحد مالكي وحداتھ الاستثماریة -د
  
  

       – 50 –المادة 
  
:التالیینتكون صنادیق الاستثمار من أحد النوعین  –أ

  
).الصندوق المفتوح(صندوق استثمار ذو رأس مال متغیر یسمى  )1
  
).الصندوق المغلق(صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت یسمى  )2
  
للصندوق المغلق إصدار وحداتھ الاستثماریة بموجب طرح عام، وتدرج في السوق وفقاً لتعلیمات الإدراج الصادرة  -ب

.بھذا الخصوص
  
المغلق أن یتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامھ الأساسي على ذلك على أن یصوب أوضاعھ وفقاً للصندوق  -ج

.لأحكام ھذا المرسوم التشریعي والأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه
  
لا یجوز للصندوق المفتوح إصدار أو إطفاء وحداتھ الاستثماریة إلا وفقا للسعر المحسوب بناء على صافي قیمة  -د
.وجوداتھ طبقاً للأسس والإجراءات المعتمدة من المجلسم
  
لا یجوز للصندوق المفتوح التوقف عن إصدار أو إطفاء وحداتھ الاستثماریة في المواعید المحددة في نظامھ  ھـ

.الأساسي إلا في حالات استثنائیة یحددھا المجلس
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.لة عالیة وكافیة لتسدید التزاماتھیلتزم الصندوق المفتوح بأن تكون جمیع استثماراتھ ذات سیو - و
  
.یحدد المجلس الحد الأدنى لنسبة السیولة النقدیة الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة علیھا وكیفیة احتسابھا -ز  

– 51 –المادة 
  
أتعابھا  یدقق حسابات صندوق الاستثمار مكاتب وشركات تفتیش حسابات معتمدة من الھیئة یتم تعیینھا وتحدید بدل -أ

.وفقا للتعلیمات الصادرة عن الھیئة بھذا الخصوص
  
لا یجوز لمكتب واحد أو شركة واحدة أن تراجع حسابات أكثر من صندوقین في وقت واحد، وذلك وفقا للقواعد  -ب

.والضوابط التي تصدر عن الھیئة
  

– 52 –المادة 
  

والمعلومات والتقاریر المالیة أسوة بالشركات المصدرة للأوراق یتعین على صنادیق الاستثمار الإفصاح عن البیانات 
    .المالیة وفقاً لأحكام نظام الإفصاح الصادر عن الھیئة

  
– 53 –المادة 

  
مع مراعاة أحكام قوانین المصارف والتأمین یجوز للمصارف وشركات التأمین المرخصة في الجھوریة العربیة 

ویحدد نظام صنادیق الاستثمار إجراءات . بعد الحصول على موافقة الھیئةالسوریة أن تنشئ صنادیق استثمار 
  .الترخیص وأحكام وضوابط مباشرة ھذا النشاط

ممارسات الإدارة السلیمة لأعضاء السوق: الفصل السابع
  

– 54 –المادة 
  

المساھمة المصدرة للأوراق مع مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة بالشركات، تخضع لأحكام ھذا الفصل جمیع الشركات 
  .المالیة وشركات الخدمات والوساطة المالیة المرخص لھا، الأعضاء في السوق

      – 55 –المادة 
  

:تشمل اختصاصات مجلس إدارة الشركة العضو إضافة لما ورد في قانون التجارة ما یلي
  
.أغراض الشركة وزیادة حقوق مساھمیھا اعتماد السیاسات التجاریة والمالیة التي من خلالھا یتم تحقیق  -أ 

  
.الشركة إستراتیجیةوضع الخطط اللازمة ومراجعتھا وتحدیثھا من فترة لأخرى لتنفیذ  -ب 

  
الشركة، وتحدید الاختصاصات والصلاحیات للإدارة  اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلیة المتعلقة بتصریف أمور  -ج 

.التنفیذیة
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.الإفصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبیقھا وفقاً لمتطلبات الجھات الرقابیةاعتماد سیاسة  -د 
  
. التصدیق على سیاسة تفویض وتنفیذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفیذیة  -ھـ
  
مراقبة أعمال الإدارة التنفیذیة والـتأكد من حسن سیر العمل بما یحقق أھداف الشركة ولا یتعارض مع القوانین  -و

.مة المعمول بھاوالأنظ
  
مراجعة صفقات الأطراف ذوي العلاقة التي لا تندرج ضمن أعمال الشركة الاعتیادیة لدراستھا تمھیداً لعرضھا  -ز  

.على الھیئة العامة
  
اعتماد وتقدیم المعلومات إلى المساھمین بصورة دقیقة وفي الأوقات المحددة وفقا لتعلیمات الإفصاح الصادرة عن   -ح

.الھیئة
  
.مراجعة أداء الشركة لتقییم أعمالھا وحسن إدارتھا  - ط
  
    .تشكیل لجنة ثلاثیة من بین أعضائھ للتدقیق بحیث یتضمَّن قرار تشكیلھا أسماء أعضائھا ومھامھا -ي 

  
تشكیل لجان أخرى للقیام ببعض الأعمال بحیث یتضمن قرار التشكیل تسمیة الأعضاء وتحدید مھامھم وحقوقھم   -ك 

.ھموواجبات
  
.المدیر العام والموظفین الرئیسیین في الشركة وتحدید حقوقھم ومسؤولیاتھم/  تعیین الرئیس التنفیذي  -ل 

  
.تقییم أداء أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس وأداء الموظفین الرئیسیین -م 

  
.اعتماد البیانات المالیة الفصلیة والسنویة -ن 

  
الإدارة السنوي المقدم للھیئة العامة بما یفید مقدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة لزوم تضمین تقریر مجلس    -س 

.الأنشطة المحددة لھا بالنظام الأساسي مع ما یدعم ذلك من افتراضات ومسوغات
  

– 56 – المادة
  

ھ كافة المواضیع یعین مجلس إدارة الشركة المساھمة أحد أعضائھ مقرراً یقوم بتدوین وقائع الاجتماعات یوضح فی
والتفاصیل الھامة التي تمت مناقشتھا، والقرارات التي تم اتخاذھا والأعضاء الحاضرین وتصویتھم على ھذه 

  .القرارات
  

– 57 –المادة 
  

تعین الھیئة العامة للشركة العضو، مفتشي حسابات الشركة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة، على أن یراعى في 
:ذلك

  
.یكون الاقتراح لمكاتب التفتیش بناء على توصیة لجنة التدقیق، وذلك حصراً من اللائحة المعتمدة من قبل الھیئة أن  -أ 
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یعین مفتش الحسابات لسنة مالیة واحدة ولا یتم تعیین ذات المكتب لأكثر من أربع سنوات مالیة متتالیة، ولا یجوز  -ب 
.مالیتینإعادة التعیین بعد ذلك إلا بعد مضي سنتین 

  
لا یحق لمفتش الحسابات الذي تعینھ الھیئة العامة لمراجعة حسابات الشركة القیام بأعمال إضافیة لا تدخل ضمن   -ج 

  .أعمال المراجعة والتي قد تؤثر على حیاده أو استقلالیتھ
  
  :ذات أھمیة مثلیجب على مفتشي الحسابات، كجزء من إجراءات المراجعة، أن یبلغوا المساھمین بأیة أمور  -د 

 وفاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة المعمول بھا في الشركة ملائمةمدى.  
 تقدیم تقریر یفید مدى مقدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالھا ویتم ذلك بشكل مستقل عما أبداه مجلس

  .الإدارة
  دى ملاءمتھا لوضع الشركة ومدى الالتزام مدى التزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلیة بكافة أنواعھا وم

      .بتطبیقھا

تزوید الھیئة العامة       إبلاغ مجلس إدارة الشركة عن المخالفات المكتشفة، وفي حال كون المخالفة جسیمة یتعین  -ھـ 
  . بنسخة من التقریر المعد لذلك

– 58 –المادة 
  

فاعلیة وكفایة أنظمة الرقابة الداخلیة بالشركة لمرة واحدة في یتعین على مجلس إدارة الشركة العضو، مراجعة مدى 
.العام على الأقل، على أن یتم التأكید في تقریره الموجھ إلى المساھمین بأنھ تم عمل ھذا الإجراء

  
  
  

       –59 –المادة 
  
.یتم تعیین الإدارة التنفیذیة للشركة العضو بموجب عقود تتضمن حقوقھم وواجباتھم –أ

  
تكون الإدارة التنفیذیة مسؤولة أمام مجلس إدارة الشركة العضو بالكامل، ولا یحق لأعضاء مجلس الإدارة التدخل  -ب

.في الأعمال الیومیة للشركة
  
تمارس الإدارة التنفیذیة مسؤولیاتھا وصلاحیاتھا وفق ھیكل تنظیمي یعتمد من مجلس الإدارة یتم فیھ تحدید  -ج

.املین في الإدارة التنفیذیةمسؤولیات وصلاحیات الع
  
یتعین على الإدارة التنفیذیة الإفصاح التام والتفصیلي لمجلس الإدارة عن كافة الصفقات المالیة والتجاریة التي یكون  -د

. لھم فیھا أو لأي من أقاربھم مصالح شخصیة قد تتعارض مع مصلحة الشركة بصفة عامة
  

كة أو الكشف عن أي بیانات أو معلومات وضعت من قبل الإدارة التنفیذیة رللشمع عدم الإخلال بالمیزة التنافسیة ھـ 
ویكون من شأنھا الإضرار بمصلحة الشركة في حالة الإفصاح عنھا، یجب أن یتضمن التقریر السنوي موجزاً لمناقشات 

.الإدارة وتحلیلاتھا في الأمور المبینة أدناه بالإضافة إلى رأي مجلس الإدارة بشأنھا

طریقة التي تتبعھا الشركة في إنجاز أعمالھا ومقترحات التطویرال.  
الفرص الاستثماریة والعقبات.  
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تحلیل منتجات الشركة.  
شرح تفصیلي عن أعمال الشركة.  
المخاطر التي تواجھھا الشركة.  
نظام الرقابة الداخلیة ومدى ملاءمتھ.  
بیان الأداء المالي للشركة.  

الأوراق المالیةإصدار وطرح : الفصل الثامن
  

– 60 –المادة 
  
:یجب على الشركات المذكورة أدناه الحصول على موافقة المجلس في الحالات التالیة -أ

  
.كل شركة مساھمة قید التأسیس ترغب بإصدار أوراق مالیة لطرحھا على الاكتتاب -1
  
.كل شركة مساھمة قائمة ترغب بزیادة رأسمالھا عبر إصدار عام -2
  
.كل شركة مساھمة ترغب بزیادة رأسمالھا عبر ضم احتیاطات أو أرباح أو علاوة إصدار أو رسملة دیون -3
  
.كل شركة ناتجة عن تحوّل شكلھا القانوني إلى شركة مساھمة لاعتماد أوراقھا المالیة -4
  
ن سوق الأوراق كل شركة مساھمة ترغب بإصدار أوراق مالیة أخرى، غیر الأسھم المنصوص علیھا في قانو -5

.المالیة
  
من ھذه المادة إرفاق الطلب بالوثائق والبیانات والمعلومات / أ/ یجب للحصول على الموافقات المذكورة في الفقرة-ب

".نظام إصدار وطرح الأوراق المالیة " المنصوص علیھا في 
  

– 61 –المادة 

إلا بناء على نشرة إصدار معتمدة من قبل الھیئة یتم لا یجوز طرح أوراق مالیة لأیة شركة مساھمة في اكتتاب عام 
  .إرسالھا إلى المشتري قبل تاریخ البیع وذلك حسب قواعد وإجراءات یحددھا نظام إصدار وطرح الأوراق المالیة

  
  – 62 –المادة 

یتم إعداد نشرة الإصدار وفقا للنماذج المعتمدة من قبل الھیئة على أن تكون شاملة لجمیع البیانات المالیة، والمعلومات 
:ن تتضمن نشرة الإصدار بصورة رئیسیة المعلومات والبیانات التالیةأویجب   .المتعلقة بالمصدر

  
للمصدر، وطبیعة عملھ والأشخاص القائمین على إدارتھ،  كافیاً المعلومات التي تتطلبھا قواعد الھیئة التي تبین وصفاً  -أ 

.موظفین، والمساھمین الرئیسین فیھكأعضاء مجلس الإدارة، والمدیرین التنفیذیین، وكبار ال
  
للأوراق المالیة المزمع إصدارھا، من حیث العدد  كافیاً المعلومات التي تتطلبھا قواعد الھیئة، والتي تبین وصفاً -ب 

ویجب أن . عر والحقوق المتعلقة بھا، وأي أولویات أو امتیازات تتمتع بھا أوراق مالیة أخرى للمصدر إن وجدتوالس
.یحدد الوصف كیفیة صرف حصیلة الإصدار، والعمولات التي سیتقاضاھا الأشخاص المعنیون بالإصدار
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ھمیة بما في ذلك المیزانیة، وحساب الأرباح عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالیة ذات أ واضحاً بیاناً   -ج 

.والخسائر، وبیانات التدفق النقدي المدققة من قبل مفتش حسابات معتمد من قبل الھیئة
  
لمساعدة  أي معلومات أخرى تطلبھا الھیئة، أو تسمح بھا بموجب القواعد التي تصدرھا حسب ما تراه ضروریاً  -د 

.المستثمرین ومستشاریھم على اتخاذ قراراتھم الاستثماریة في الأوراق المالیة المزمع إصدارھا
  

  – 63 –المادة 
  
وللھیئة في حالة قبول النشرة  .ر، إعلان قبولھا أو رفضھا للنشرةیجب على الھیئة بعد قیامھا بمراجعة نشرة الإصدا –أ

  .أن تحدد فترة زمنیة تكون نشرة الإصدار نافذة خلالھا
  
بأي تغییر یطرأ  یجب على كل مصدر یطرح أوراقاً مالیة للجمھور عن طریق نشرة إصدار أن یخطر الھیئة خطیاً -ب

لیة أو سعرھا فور علمھ بحدوث ھذا على البیانات الواردة في نشرة الإصدار مما قد یؤثر على قیمة تلك الأوراق الما
وتحدد لوائح وقواعد الھیئة المعلومات التي . التغییر، كما یتعین علیھ إعداد ونشر بیان صحفي للإفصاح عن ھذا التغییر

.یجب الإفصاح عنھا، والشروط التي تنطبق على البیان الصحفي
  

  – 64 –المادة 
:یجوز للمجلس أن یرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتیة 
  
  .إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبھا المادة الثانیة والستون من ھذا المرسوم التشریعي -أ 

  
أو  إذا احتوت نشرة الإصدار على معلومات غیر صحیحة عن أمور جوھریة، أو على بیانات كاذبة أو مضللة، -ب 

أغفل من النشرة معلومات أو بیانات جوھریة من شأنھا أن تجعل الإصدار في مثل ھذه الأحوال نشرة مضللة، أو غیر 
  .صحیحة

  
.إذا لم یدفع بدل نشرة الإصدار للھیئة -ج 

  
  .المالیةإذا لم یقم المصدر بتقدیم أي من البیانات والوثائق المنصوص علیھا في نظام إصدار وطرح الأوراق  -د 

الإفصاح: الفصل التاسع
  

– 65 –المادة 
  
تشتمل على اعتماد  یتعین على كل شركة مصدرة للأوراق المالیة أن تضع وتحتفظ بسیاسة مكتوبة للإفصاح، -أ

نظام وتعلیمات الإفصاح " إجراءات وتعلیمات وآلیات مناسبة للالتزام بجمیع متطلبات الإفصاح المنصوص علیھا في 
".الخاضعة لإشراف الھیئة للجھات 

  
تُعتمد معاییر المحاسبة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، وتلتزم بالتالي جمیع الجھات الخاضعة  -ب

  . لإشراف الھیئة لإعداد بیاناتھا وقوائمھا المالیة وفقاً للمعاییر المذكورة
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  التفتیش والتحقیق والعقوبات: الفصل العاشر
  

– 66 –المادة 
  

ویتعین . یحق للسوق التفتیش على أعضائھا وذلك للتحقق من التزامھم بالأنظمة والتعلیمات والقرارات المرتبطة بالسوق
    .على العضو والأشخاص المرتبطین بھ تسھیل مھمة موظفي السوق في ھذا الشأن وتزویدھم بالمعلومات التي یطلبونھا

– 67 –المادة 
  
- 10/للمدیر التنفیذي أن یشكِّل بموافقة مجلس الإدارة لجنة للتحقیق في أي مخالفة لأنظمة السوق المدرجة في المادة  –أ

 .من ھذا المرسوم التشریعي منسوبة لأحد الأعضاء أو لأحد الأشخاص التابعین لھ /ب
  
سمیھ وزیر العدل وعضویة اثنین من موظفي من ھذه المادة برئاسة قاضٍ ی) أ(تشكل اللجنة المشار إلیھا في الفقرة  -ب

.السوق ذوي الاختصاص وأي شخص آخر من ذوي الخبرة
  
للجنة دعوة أي من أعضاء مجلس إدارة العضو أو ھیئة مدیریھ حسب واقع الحال أو أي من موظفیھ أو مستشاریھ  -ج

.لسماع أقوالھم بشأن المخالفات المنسوبة للعضو
  
دلى بھا أمام اللجنة في محضر، یوقع علیھ رئیس وأعضاء اللجنة والشخص الذي تم التحقیق تدوَّن أقوال أي شخص أ -د

.معھ، یتضمن الأسئلة التي وجھت إلیھ وأجوبتھ علیھا
  
للجنة دعوة أي من موظفي السوق أو مستشاریھ أو الخبراء أو أي شخص تراه مناسباً لحضور جلسات التحقیق  ــ ھ

.دون أن یكون لھ الحق في التصویت على قرارات اللجنة
  
.للجنة أن تستخدم أیضاً أجھزة التسجیل المرئي والسمعي لغایات تدوین محاضر التحقیق - و
  
المدیر التنفیذي الذي یقوم بدوره برفعھ إلى مجلس إدارة السوق متضمناً الإجراءات التي  ترفع اللجنة تقریرھا إلى -ز

.قامت بھا والنتائج التي توصلت إلیھا
  

– 68 –المادة 
  
ینظر مجلس الإدارة في تقریر لجنة التحقیق المرفوع لھ ویجوز لھ أن یعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التأدیبیة  -أ

:التالیة
  
.التنبیھ )1
  
.الإنذار )2
  
.فرض غرامة مالیة لا تقل عن عشرة آلاف لیرة سوریة ولا تتجاوز ملیون لیرة سوریة )3
  
.فرض قیود على نشاطھ أو أي من الأشخاص المرتبطین بھ للمدة التي یحددھا مجلس الإدارة )4
  
.التي یحددھا مجلس الإدارةإیقافھ أو أي من الأشخاص المرتبطین بھ عن العمل في السوق للمدة  )5
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.إنھاء العضویة )6
  
على مجلس الإدارة قبل فرض أي عقوبة تأدیبیة على العضو أو أي من الأشخاص المرتبطین بھ، إتاحة الفرصة  -ب

ویجوز لمجلس الإدارة الاكتفاء برد خطي ، ھ بشأن المخالفات المنسوبة إلیھللعضو أو للشخص المرتبط بھ لسماع أقوال
.عضو أو الشخص المرتبط بھ بشأن المخالفات المنسوبة إلیھ بعد سماع أقوالھمن ال

  
من ھذه المادة إلى الشخص المعني في یوم العمل التالي ) أ(یبلغ قرار فرض أي من العقوبات المشار إلیھا في الفقرة  -ج

:لاتخاذ القرار على أن یتضمن القرار ما یلي
  
.ثبت أن الشخص المعني قد قام بھا أو امتنع عن القیام بھاالتصرفات أو الممارسات التي  )1
  
.بیان أحكام القانون والأنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة بمقتضاه التي قام الشخص المعني بمخالفتھا )2
  
  .العقوبة المفروضة )3
  

   – 69 –المادة 
  

لدى المجلس خلال خمسة أیام عمل من تاریخ  للشخص الذي فرضت علیھ أي عقوبة تأدیبیة حق الاعتراض على القرار
  .التبلیغ، ویعتبر قرار المجلس في البت بالتظلُّم نھائیاً ونافذاً

  أحكام عامة: الفصل الحادي عشر
    

            – 70 – المادة
  
للأوراق المالیة یسمح للمواطنین العرب والأجانب الذین أدخلوا أموالھم أصولاً من الخارج بالاستثمار في سوق دمشق   

وفق الأحكام الناظمة التي یضعھا المجلس لھذه الغایة، ویحق لھؤلاء المستثمرین أن یعیدوا تصدیر أموالھم مع أرباحھا 
  .وفق أحكام القطع النافذة

  – 71 – المادة
  
في حال نشوء أي نزاع بین الأعضاء في السوق أو الأشخاص الممثلین لھم فیما یتعلق بممارستھم لأعمالھم في  -أ  

. ویعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكیم .السوق، فإنھ یتم الفصل في جمیع ھذه المنازعات عن طریق التحكیم
  .ءات والقواعد المتعلقة بھذا التحكیمویحدد نظام التحكیم وفض المنازعات في السوق، الإجرا

  
على المحكمة التي یرفع إلیھا نزاع مشمول حلّھ بأحكام نظام التحكیم وفض المنازعات في السوق، أن تحكم بعدم  -ب

  .قبول الدعوى
  
نظام لا تخضع النزاعات التي تكون الھیئة أو السوق أو المركز طرفاً فیھا لإجراءات التحكیم المنصوص علیھا في  -ج

    .التحكیم وفض المنازعات في السوق
  

  – 72 – المادة
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یتخذ مجلس إدارة السوق الإجراءات اللازمة لافتتاح السوق خلال مدة سنة من تاریخ صدور قرار تعیین أعضاء 

   . مجلس الإدارة
  

         – 73 – المادة
  

یتمتع رئیس وأعضاء مجلس مفوضي الھیئة، ورئیس وأعضاء مجلس إدارة السوق ومدیرھا التنفیذي بالحصانة، بحیث 
یختص مجلس القضاء الأعلى بمحاكمتھم من الناحیة المسلكیة بعد إحالتھم إلیھ بقرار من رئیس مجلس الوزراء، ولا 

  . رار من مجلس القضاء الأعلىتحرَّك الدعوى العامة علیھم لجرم ناشئ عن الوظیفة إلا بق
  

  – 74 – المادة
  
یجوز بقرار من مجلس الوزراء تحویل السوق إلى شركة مساھمة مملوكة من قبل أعضاء السوق عند توفُّر المناخ   

  .الملائم لذلك، وتبقى خاضعة لإشراف الھیئة
  

  – 75 – المادة
  
  .ھذا المرسوم التشریعيیصدر رئیس مجلس الوزراء التعلیمات اللازمة لتنفیذ أحكام   

  
  
  

  – 76 – المادة
  
  .ینشر ھذا المرسوم التشریعي في الجریدة الرسمیة  
  
    
  

  10/10/2006  ھـ الموافق 80/90/1427دمشق في 
  
    
  

  رئیس الجمھوریة                                                                                            
  

  بشار الأسد                                                                                               
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